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 والميزان الصرفي وأنواع الأبنية التصريف 

 في شرح شافية ابن الحاجب 

      

ياح، أ لتصريف لغةً:ا      تغَييرُها. واصطلاحًا بالمعنى العمََلي:   يلغَُةً: التَّغْييْرُ، وَمِنْهُ تصَريفُ الر ِ

تحويلُ الأصَلِ الواحدِ إلى أمثلةٍ مختلفةٍ، لمعانٍ مقصودةٍ، لا تحصُل إلا بها، كاسمَي الفاعِلِ  

والمفعولِ، واسمِ التَّفضيلِ، والتثَنية والجَمعِ، إلى غير ذلك. وبالمعنى العِلْمي: عِلمٌ بأصولٍ يعُرفُ  

 ليست بإعرابٍ ولا بناءٍ.   يمةِ، التبها أحوالُ أبنيةِ الكل

يادةَِ،  ةِ والإعلالِ، والأصالةِ والز ِ وموضوعُه: الألفاظُ العربيةُ من حيثُ تلك الأحوالِ، كالصحَّ

 وَنحَوِها.

فةِ؛ وما وَرَدَ من تثَنِيَةِ بعَضِ الأسماءِ الموصولةِ  نَةِ، والأفعالِ المتصر ِ ويختصُّ بالأسماءِ المُتمََك ِ

 لإشارةِ، وَجمعِها وتصَغيرِها، فصُوريٌ لا حقيقيٌ.وأسماءِ ا

اءووا م الله وَجهَه. ضعهُ: مُعاذ بن مُسْلِم الهَرَّ  ، بتشديد الراء، وقيلَ سَي ِدنُا عليٌ كرَّ

كت وانفتح ما قبلها   وَمسائلِهُ: قضاياهُ التي تذُكر فيه صريحا أو ضِمْنًا، نحو: كلُّ واو أو ياء تحرَّ

 يقلُِبَت ألِفًا، ونحو إذا اجتمََعَتِ الواوُ والياءُ وسُبقت إحداهُما بالسكون، قلُِبَت الواوُ ياء، وأدغِمَت ف

 اللُّغَةِ في الكتابَةِ.ثمََرَتهَُ: صَونُ الل سانِ عن الخطأِ في المفرداتِ، ومراعاةُ قانون الياءِ، 

 وَاستمِدادهُ: من كلامِ الله تعالى، وكلامِ رَسولِهِ صلى الله عليه وسلم، وكلامِ العربِ 

 " عِلْمٌ بأصُُولٍ تعُْرَفُ بها أحَْوَالُ أبَْنِيةَِ الكلم التي ليس بإعِْراب."  يقول ابن الحاجب هو

القوانين الكلية المنطبقةَ على الجزئيات كقولهم مثلاً )كل واو أو   الأصول هيأن    الرضي   يرى

 . بها   ياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلُِبَتْ ألفاً( والحق أن هذه الأصول هي التصريف، لا العلم

قوله )أبنية الكلم( المراد من بناء الكلمة ووزنها وصيغتها هَيْئتَهُا التي يمكن أن يشاركها فيها   اما

الزائدة غ الحروف  اعتبار  مع  وسكونها  المعينة  المرتبة وحركاتها  حروفها  عدد  وهي  يرهما، 



والأصلية كُلٌّ في موضعه، فرَجُل مثلاً على هيئة وصفة يشاركه فيه عَضُد  ، وهي كونه على  

ثلاثةٍ أولها مفتوح وثانيها مضموم، وأما الحرف الأخير فلا تعتبر حركته وسكونه في البناء، 

ل ورَجُلاً ورَجُلٍ على بناء واحد، وكذا جَمَلٌ على بناء ضَرَبَ، لأن الحرف الأخير لحركة فرََجُ 

الإعراب وسكونه وحركة البناء وسكونه، وإنما قلنا )يمكن أن يشاركها( لأنه قد لا يشاركها في 

المرتبة(  فإنه لم يأت له نظير، وإنما قلنا )حروفها    -بكسر الحاء وضم الباء    -الوجود كالحِبكُِ  

لأنه إذا تغير النظم والترتيب تغير الوزن،كما تقول: بئس على وزن فعَِلَ وَأيَسَِ على وزن عَفِلَ،  

وإنما قلنا )مع اعتبار الحروف الزائدة والأصلية( لأنه يقال: على وزن فعَْللََ أو أفَْعلََ أو فَاعلَ 

في موضع " لأن نحو دِرْهَم ليس  مع توافق الجميع في الحركات المعينة والسكون، وقولنا " كل  

على وزن قمَِطْرٍ  لتخالف مواضع الصفحتين والسكونين، وكذا نحو بَيْطَر  مخالف لشَرْيفََ  في  

الوزن لتخالف موضعي الياءين، وقد يخَُالفَ ذلك( في أوزان التصغير فيقال: أوزان التصغير 

عَيْعل أكُيْلب وَحُمي ر ومُسَيْجِد ونحوها، وفي فعَُيْعِيل  ثلاثة: فعَُيْلٌ، وفعُيَْعِلٌ، وفعَُيْعِيلٌ فيدخل في فُ 

 وَتمَُيْثيل ونحو ذلك. مُفَيْتيح 

 

قوله " أحوال أبنية الكلم " يخُْرِجُ من الحد معظم أبواب التصريف، أعني الأصول التي تعرف  

والمصغر   والموضع  والآلة  التفضيل  وأفعل  والصفة  والأمر  والمضارع  الماضي  أبنية  بها 

لهذه الأشياء في أحوال الأبنية: " وأحوال الأبنية قد   مُدْخِلاً  المصنف بعد  والمصدر، وقد قال 

تكون للحاجة كالماضي والمضارع " إلخ وفيه نظر  ، لأن العلم بالقانون الذي تعرف به أبنية  

لفاعل  ، والمزيد فيه وأبنية المضارع منها وأبنية الأمر وأبنية ا  الماضي من الثلاثي والرباعي

والمفعول تصريفٌ بلا خلاف، مع أنه علم بأصول تعُْرَفُ به أبنية الكلم، لا أحوال أبنيتها، فإن  

 أراد

بناءان   لأنهما  بعُْد،  ففيه  المصادر  بناء  على  طارئان  حالان  )مثلاً(  والمضارع  الماضي  أن 

الم عَدَّ  فلم  ذلك  المصدر، ولو سلمنا  بناء  هَدْمِ  بعدَ  بنُِيا  فإن  مستأَنْفََان  صادر في أحوال الأبنية؟ 

القانون الذي تعُْرَفُ به أبنيتها تصريفٌ، وليس يعرف به حال بناء، والماضي والمضارعُ والأمرُ  

وغيرُ ذلك مما مر كما أنها ليس بأحوال الأبنية ليست بأبنية أيضاً على الحقيقة، بل هي أشياء  

ال لضَرَبَ مثلاً: هذا بناء حالهُُ كذا، مجازاً،  ذوات أبنية، على ما ذكرنا من تفسير البناء، بلى قد يق

ولا يقال أبداً: إن ضَرَبَ حالُ بناء، وإنما يدخل في أحوال الأبنية الابتداء، والإمالةُ، وتخَفيفُ  

الهمزة، والإعلال، والإبدال، والحذف، وبعض الإدغام، وهو إدغام بعض حروف الكلمة في 

لَّه " فالإدغام فيه ليس من أحوال البناء، لأن البناء على ما فسرناه لم    بعض، وأما نحو " قلُ 

يتغير به، وكذا بعض التقاء الساكنين، وهو إذا كان الساكنان من كلمة كما في قلُْ وأصله قوُْلْ، 



يعتبر   -كما ذكرنا  -وأما التقاؤهما في نحو " اضْرِبِ الرجل " فليس حالاً لبناء الكلمة، إذ البناء 

ات التي قبل الحرف الأخير، فهذه المذكورات أحوال الأبنية، وباقي ما ذكر بالحركات وَالسكن 

هو الأبنية، الا الوقف والتقاء الساكنين في كلمتين والإدغام فيهما، فإن هذه الثلاثة لا أبنية ولا  

 أحوال أبنية. 

يعتبر فيه  لا  -كما ذكرنا  -قوله " التي ليست بإعراب " لم يكن محتاجاً إليه، لأن بناء الكلمة 

 حالات آخر الكلمة، والإعراب طارٍ على آخر حروف الكلمة، فلم يدخل إذن في أحوال الأبنية. 

ة والإعلال.    فتصريفُ الكلمة هو تغيير بنِْيتها بحسبِ ما يعرضُ لها. ولهذا التغيير أحكامٌ كالصح 

ى )علمَ التصريف أوالصرف(    ،ومعرفةُ ذلك كل ه تسُم 

ولا يقبل التصريف ما كان على أقل  من ثلاثة أحرف، إلا أن يكون ثلُاثيًّا في الأصل، وقد غُي رِ 

وقِ نفسَك، وقلُْ، وبعِْ". وهي أفعالُ أمر من وَعى يعَي، ووَقى يَقي،  بالحذف، مثلُ عِ كلامي، 

 وَقال يقول، وباَع يَبيع"، ومثلُ "يَدٍ ودمٍَ"، وأصلهُا "يَديَ ودموٌ، أو دمَيٌ". 

 ثانيا: أنواع الأبنية 

حُروفٍ، وترتيبٍ.    والأبنيةُ جمعُ بناءٍ، وهي هَيئةَُ الكلمةِ الملحوظةِ، من حَرَكَةٍ وَسُكونٍ، وعددِ  

والكلمةُ: لفظٌ مفردٌ، وضعه الواضعُ ليدلَُّ على معنىً، بحيثُ متى ذكُر ذلك اللفظ، فهُِم منه المعنى  

 الموضوعُ هو له.

 يقول ابن الحاجب " وَأبَْنِيَةُ الاسْمِ الأصُولُ ثلُاثيَِّةٌ ورُباعِيَّةٌ وخُمَاسِيَّةٌ وَأبَْنيَِةُ الفعل ثلاثية ورباعية"  

 يتعرض النحاة لأبنية الحروف والاسماء العريقة البناء كمن وما لندرتها، ولم

التي هي   الفعل الخماسي لثقله مع الحاق حروف المضارعة والضمائر المرفوعة  يبنَ من  فلم 

الفعل واحدٌ كأخرفقد أكد ابن الحاجب على الأصول ؛ لأنه يزدا  ،كجزء منه    ِ ج، د على ثلُاثِي 

ثة كاستخرج، وعلى رباعية واحد كتدحرج، واثنان كاحرنجم  ويزاد على  واثنان كانقطع، وثلا 

كاستخراج،   وأربعة  كمستخرج،  وثلاثة  كمضروب،  واثنان  ضارب،  نحو  واحد  الاسم  ثلاثى 

غير   نجام ، ولم يزَُدْ في خُمَاسِي ِة وعلى رُباعِيَّة وَاحدٌ كمُدحَْرِج، واثنان كمتدحرج، وثلاثة كاحر

داً عن التاء كقبعثرى  حرف مد قبل الآخر نح أو معها    .و سلسبيل  وعضرفوط  أو بعده مُجَرَّ

 كقَبعَْثرَاة، وندر قرََعْبلَانَة ، وإصْطَفْلِينَةُ 

 

 ثالثاً: الميزان الصرفي



ائِدِ يقول ابن الحاجب"   وَيعُبََّرُ عَنْهَا بِالْفَاءِ وَالْعَيْنِ وَاللاَّمِ، وَمَا زَادَ بلِامَ ثاَنيَِةٍ وَثاَلِثةٍَ، وَيعُبََّرُ عَنِ الزَّ

رَ لِلْإلْحَاقِ أوَْ لِغَيْرِهِ فإنه   دمه وإنْ بما تقبلَفْظِهِ، إلاَّ الْمبدلَ مِنْ تاَء الافْتعَِالِ فَإنَِّهُ بِالت اء، وَإِلاَّ الْمُكَرَّ

يَادةَ إِلاَّ بَثبََتٍ"  يعني إذا أردت وزن الكلمة عبرت عن الحروف الأصول   كان من حُرُوفِ الز ِ

بالفاء والعين واللام: أي جعلت في الوزن مكان الحروف الأصلية هذه الحروف الثلاثة كما تقول:  

ا لفظٌ متصف بالصفة  ضَرَبَ على وزن فعَلََ اعلم أنه صيغ لبيان الوزن المشترك فيه كما ذكرن

يقال لها الوزن، واستعمل ذلك اللفظ في معرفة أوزان جميع الكلمات، فقيل: ضَرَبَ على    التي

وزن فعَلََ، وكذا نَصَرَ وخَرَجَ، أي: هو على صفة يتصف بها فعَلََ، وليس قولك فعَلََ هي الهيئة 

ين واللام غير موجودة في المشتركة بين هذه الكلمات، لأنا نعرف ضرورةً أن نفس الفاء والع

من الكلمات المذكورة، فكيف تكون الكلمات مُشْترَِكة في فعَلََ؟ بل هذا اللفظ مصوغ ليكون    شيء

محلاً للهيئة المُشْترََكةِ فقط، بخلاف تلك الكلمات، فإنها لم تصَُغْ لتلك الهيئة بل صيغت لمعانيها  

يَ وزناً وزِنَةً، لا أنه في المعلومة، فلما كان المراد من صَوْغ فعَلََ الموز دَ الوزن سُم ِ ون به مجرَّ

لأن الغرض الأهم  ؛الحقيقة وزن وزنة، وإنما اختير لفظ فعَلََ لهذا الغرض من بين سائر الألفاظ 

 .حروفها معرفة   من وزن الكلمة 

 

 


